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46562 ‐ أخر الصلاة عن وقتها بلا عذر ، فهل يلزمه الاغتسال ؟

السؤال

هل يتطلب تأخير الصلاة بدون عذر الغسل وذلك لأنه كما ورد ف الموقع يخرج من الملة ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

َلع انَتلاةَ كنَّ الصالمؤمنين : ( ا ه علإن الصلاة عماد الدين .. وعنوان الفالحين .. وسعادة الصالحين .. كتبها ال

الْمومنين كتَاباً موقُوتاً ) النساء/103

(قَدْ افْلَح الْمومنُونَ (1) الَّذِين هم ف صَتهِم خَاشعونَ (2) والَّذِين هم عن اللَّغْوِ معرِضونَ (3) والَّذِين هم للزكاة فَاعلُونَ (4)

مكَ هولَئكَ فَاذَل اءرو َتَغاب ن(6) فَم ينلُومم رغَي منَّهفَا مانُهميا تَلا مم وا اجِهِمزْوا َلع ظُونَ (5) اافح وجِهِمفُرل مه الَّذِينو

الْعادونَ (7) والَّذِين هم مانَاتهِم وعهدِهم راعونَ (8) ) المؤمنون/8-1

هلمع نم ةاميالْق مودُ يبالْع بِه باسحا يم لونَّ احاسب عليها العبد يوم الدين . قال عليه الصلاة والسلام : ( اأول ما ي وه

رواه الترمذي (413) وأبو داود (864) وصححه الألبان (رخَسو فَقَدْ خَاب دَتنْ فَساو ، حنْجاو فْلَحفَقَدْ ا تلُحنْ صفَا ، تُهَص

ف صحيح أب داود .

والصلاة يمحو اله بها الخطايا والسيئات ، ويرفع الدرجات ، وه آخر ما يضيع من الدين ، فإن ضاعت ضاع الدين كله .

انظر السؤال ( 33694 )

أخ المسلم

حافظ عل صلاتك قبل مماتك ... وصل قبل أن يصل عليك ..

فإن كنت محافظاً عليها فاستمر .. وإن كنت متهاوناً فيها فتب واستغفر قبل فوات الأوان .. فمن تاب تاب اله عليه .. ومن

أقبل عل اله أقبل اله إليه .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/46562/%D8%A7%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%88%D9%82%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%B9%D8%B0%D8%B1-%D9%81%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%84%D8%B2%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%84
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/33694


3 / 2

تَاننْ ااا ، واعب هلَيا تبا تَقَراعذِر َلا بنْ تَقَراا ، واعذِر هلَيا تبرٍ تَقَرببِش َلا بنْ تَقَراو ) : الحديث القدس ه فيقول ال

يمش اتَيتُه هرولَةً ) رواه البخاري (7405) ومسلم (2675)

فتب إل اله توبة نصوحاً .. عس اله أن يتوب عليك ..

ثانياً :

التهاون بالصلاة ، وتأخيرها عن وقتها من غير عذر من البائر . راجع السؤال ( 47123 ) .

بل ذهب بعض العلماء إل تفير من ترك صلاة واحدة من غير عذر حت خرج وقتها . راجع السؤال ( 39818 ) . وعل هذا

القول تنبن إجابة سؤالك ، وهو أمر من ترك صلاة بغير عذر حت خرج وقتها بالاغتسال.

فإن اغتسال الافر إذا أسلم مشروع ، ومثله المرتد إذا رجع إل الإسلام .

قال الشيخ ابن عثيمين ف الشرح الممتع (1/202) :

"إذا أسلم الافر وجب عليه الغُسل سواء كان أصليا، أو مرتدا.

فالأصل: من كان من أول حياته عل غَير دِين الإسلام كاليهوديِ والنَّصران، والبوذيِ، وما أشبه ذلك.

اً، أو دعا النبه شريلاة، أو اعتقد أنَّ لترك الص نملامة ـ كه السسلام ثم ارتدَّ عنه ـ نسأل الدين الا والمرتدُّ: من كان عل

.ثن فيه الغَوأمرٍ لا يم يثه فغدَّة، أو دعا غيره أن يّيثَه من الشغه عليه وسلّم أن يال ّصل

والدَّليل عل وجوب الغُسل بذلك :

1ـ حديث قَيس بن عاصم أنَّه لـما أسلم امره النب صلَّ اله علَيه وسلَّم أنَّ يغتسل بماء ٍوسدْر . رواه الترمذي (605) ،

وصححه الألبان ف صحيح الترمذي . والاصل ف الأمر الۇجوب.

2ـ أنه طَهر باطنه من نَجسِ الشّرك، فَمن الحمة أن يطَهِر ظاهره بالغُسل.

نمثل : م أمر عام لَّموس هلَيع هال َّلص عن النب رِدذلك بأنه لم ي عل ل بذلك ، واستدلجِب الغُسوقال بعض العلماء : لا ي

هلَيع هال َّلنْقَل أنه صي حابة الذين أسلموا، ولمل" وما أكثر الصغْتَسةَ فَلْيعمم الجْنل ، كما قال : "من جاء مغْتَسأسلم فَلْي

وسلَّم أمرهم بالغُسل أو قال من أسلم فليغتسل، ولو كان واجباً لان مشهوراً لحاجة النَّاس إليه.

وقد نقول : إنَّ القول الأول أقوى وهو ۇجوب الغُسل ، لأنَّ أمر النب صلَّ اله علَيه وسلَّم واحداً من الأمة بحم ليس هناك
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معن معقول لتخصيصه به أمر للأمة جميعاً ، إذ لا معن لتخصيصه به. وأمره صلَّ اله علَيه وسلَّم لواحد لا يعن عدم أمرِ

غيره به .

وأما عدم النَّقل عن كل واحد من الصحابة أنه اغتسل بعد إسلامه، فنقول : عدم النَّقل ، ليس نقلا للعدم؛ لأنَّ الأصل العمل بما

أمر به النب صلَّ اله علَيه وسلَّم ، ولا يلزم أن ينقل العمل به من كل واحد" اهـ .

: المغن وقال ابن قدامة ف

إذَا اسلَم الْافر وجب علَيه الْغُسل , سواء كانَ اصليا , او مرتَدا . . . وهذَا مذْهب مالكٍ وابِ ثَورٍ وابن الْمنْذِرِ" اهـ .

وجاء ف "الموسوعة الفقهية" (31/206) :

"ذَهب الْماليةُ والْحنَابِلَةُ إلَ انَّ إسلام الْافرِ موجِب للْغُسل , فَاذَا اسلَم الْافر وجب علَيه انْ يغْتَسل . . . ولَم يفَرِقُوا ف ذَلكَ

بين الْافرِ الاصل والْمرتَدِّ , فَيجِب الْغُسل علَ الْمرتَدِّ ايضا إذَا اسلَم" اهـ .

واله تعال أعلم .


